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 المجلس
 

 المائةبعد  الثالثة والخمسونالدورة 

 2015 الأول كانون/ديسمبر 4 - نوفمبر/تشرين الثاني 30روما، 

 المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية الأولى بعد تقرير الدورة

 (2015 أكتوبر/تشرين الأول 22-21)روما، 

 

 موجز
 
 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها الأولى بعد المائة: إنّ
 
 ببرنامج العمل استئناف على وأثنت الأخلاقية المبادئ لجنة عن الصادر 2015 لعام السنوي التقرير إلى أشارت )أ(

 أربع لمدة التجربة سبيل على أنشئت قد الأخلاقية المبادئ لجنة أنّ إلى أيضاً اللجنة وأشارت. المالي الإقرار

 أنّ وإلى المعنية الرئاسية الأجهزة إلى يعود سوف مستقبلها بشأن قرار اتخاذ أنّ وإلى 2011 سنة في سنوات

 . 2016 ربيع في المالية لجنة وإلى والدستورية القانونية الشؤون لجنة إلى سيقدّم الشأن بهذا اقتراحاً

بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة إلغاء مجموعة الدراسة المشتركة مشروع قرار للمجلس بعنوان " أقرّت )ب(

" على النحو أوروبا حصاءات الأغذية والزراعة فيإالأوروبيين المعنية ب الإحصائيينالاقتصادية لأوروبا ومؤتمر 

 بهذا التقرير إلى المجلس لاعتماده. المرفق الأولالوارد في 

 أنّ التعديلات المقترحة لم تنطوِ وأكّدتالهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية اقتراح تعديل دستور  درست )ج(

على إحالة الدستور المعدل، على النحو الوارد  واتفقتعلى أي التزامات جديدة بالنسبة إلى الأعضاء في الهيئة 

في المرفق الثاني بالتقرير، إلى المجلس للموافقة عليه. وسوف يبدأ نفاذ الدستور المعدل اعتباراً من تاريخ صدور 

 قرار المجلس.

على النحو  فريقيامصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية في أفي اللائحة الداخلية المعدلة للجنة  نظرت )د(

 على إحالتها إلى المجلس للموافقة عليها. واتفقتالوارد في المرفق الثالث بهذا التقرير، 



CL 153/2 2 

 

بشأن  9/2009من القرار رقم  2الفقرة  لمشروع قرار المؤتمر الوارد في المرفق الرابع والذي يقضي بتعدي أقرّت )هـ(

 عليه؛ يوافقلس ليرفعه بدوره إلى المؤتمر لكي الرئيس المستقل للمجلس واتفقت على إحالته إلى المج

الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعة  بعنوان " CCLM 101/6(b) الوثيقة درست )و(

". وبعد أن لاحظت اللجنة أنّ هذه  بشأن ولاية اللجان الفنية خلال فترة ما بين الدورات 10تنفيذ التوصية  -

المسألة معقدة وتنطوي على سمات خاصة بالفاو، حيث دُعيت المكاتب إلى تأدية دور معزز نتيجة إصلاحات 

، مع مراعاة الوضع الراهن في منظومة الأمم المتحدة ككل بهذا الخصوص، بإحالة أوصتالحوكمة في المنظمة، 

المشورة بشأنها. وباستطاعة اللجنة أن تعيد النظر في هذه المسألة في ضوء نتائج المسألة إلى اللجان الفنية لإسداء 

 الاستعراض الذي تجريه اللجان الفنية. 

، بهذا الصدد، السمات المميزة وأكدت مجدداًالتقرير المرحلي لبرنامج العمل المتعدد السنوات للجنة  أقرّت )ز(

 يتها المؤسسية.لأساليب عملها بالنظر إلى طبيعتها وإلى ولا

 إنّ المجلس مدعوّ إلى:
 
بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة إلغاء مجموعة الدراسة المشتركة مشروع قرار المجلس بعنوان " اعتماد )أ(

" على النحو أوروبا حصاءات الأغذية والزراعة فيإالأوروبيين المعنية ب الإحصائيينالاقتصادية لأوروبا ومؤتمر 

 رفق الأول بالتقرير؛الوارد في الم

على الدستور المعدل للهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية على النحو الوارد في مشروع قرار المؤتمر  الموافقة )ب(

 ضمن المرفق الثاني بالتقرير، والذي سيبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس؛

على النحو  مصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية في أفريقياللجنة على اللائحة الداخلية المعدلة  الموافقة )ج(

 الوارد في المرفق الثالث بالتقرير؛

من قرار المؤتمر  2مشروع قرار المؤتمر على النحو الوارد في المرفق الرابع بالتقرير والذي يقضي بتعديل الفقرة  إقرار )د(

 للمجلس وإحالته إلى المؤتمر للموافقة عليه؛بشأن الرئيس المستقل  9/2009رقم 

مع توصية لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بإحالة مسألة ولاية اللجان الفنية في الفترة الفاصلة بين  الاتفاق )هـ(

الدورات، لا سيما دور مكاتبها، إلى اللجان الفنية لإسداء المشورة، مع مراعاة الوضع الراهن في منظومة الأمم 

لمتحدة ككل، على النحو المبيّن في التقرير. وباستطاعة اللجنة دراسة هذه المسألة مجدداً في ضوء نتائج استعراض ا

 اللجان الفنية؛

بالتقرير المرحلي عن برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة والإقرار بهذا الخصوص بالسمات المميزة  الإحاطة علماً )و(

 عملها.لأساليب 

 توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إلى: يمكن

 Antonio Tavaresالسيد 

 المستشار القانوني، مكتب الشؤون القانونية 

 5132 57005 06 39+الهاتف: 
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 مقدمة   -أولًا

 

ــد -1 ــة تعقـ ــؤون لجنـ ــتورية الشـ ــة الدسـ ــة) والقانونيـ ــا( اللجنـ ــ الأولى دورتهـ ــة دبعـ ــلا المائـ ــترة لخـ   الفـ

 . 2015 الأول تشرين/أكتوبر 22 إلى 21 من

 

الذي  Lubomir Ivanov السيدوترأس هذه الدورة التي كانت المشاركة فيها مفتوحة أمام المراقبين سعادة  -2

 رحّب بجميع الأعضاء. وقد حضر الدورة الأعضاء التالية أسماؤهم:
 

 )الجمهورية الدومينيكية( Rawell Salomón Taveras Arbajeالسيد 

 )إندونيسيا( Royhan Nevy Wahabالسيد 

 )ليبيريا( Mohammed S. Sheriffسعادة السيد 

 )سان مارينو( Marina Emilianiالسيدة 

 السيد أسامة محمود حميدة )السودان(

 )الولايات المتحدة الأمريكية( April Cohenالسيدة 

 

 وقد وافقت اللجنة على جدول أعمالها المؤقت.  -3

 

  Daniela Rotondaroقد حلّت محلّ سعادة السيدة  Marina Emilianiوأُبلغت اللجنة بأنّ السيدة  -4

 )بابوا غينيا الجديدة( حضور الدورة الحالية للجنة.  Lawrence Kuna Kalinoe)سان مارينو( وبأنّه تعذّر على السيد 

 

 للرئيس. نائباً)ليبريا(  Mohammed S. Sheriffوانتخبت اللجنة سعادة السيد  -5

 

 2015التقرير السنوي  –لجنة المبادئ الأخلاقية  -ثانياً

 

" في 2015التقرير السنوي  –لجنة المبادئ الأخلاقية بعنوان " CCLM 101/2أخذت اللجنة علماً بالوثيقة  -6

 ضوء عرض قدّمه أمين المظالم والمسؤول عن الشؤون الأخلاقية. 

 

وأبدت اللجنة ارتياحها لاستئناف برنامج الإقرار المالي الذي بات يعمل الآن على أكمل وجه بعد إيقاف  -7

 العمل به بسبب شغور منصب المسؤول عن الشؤون الأخلاقية. 
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وطلب الأعضاء في سياق المناقشات إيضاحات حول قضايا تتعلق بإدارة الموارد البشرية أحالها مكتب أمين  -8

والمسؤول عن الشؤون الأخلاقية، وأخرى عن تطبيق سياسات الموارد البشرية وعن وظائف كل من أمين المظالم المظالم 

 والمسؤول عن الشؤون الأخلاقية. 

 

وأوصت اللجنة بتعزيز وظائف أمين المظالم للتصدي بفعالية للنزاعات المتعلقة بالشؤون الأخلاقية وبمقر العمل  -9

 راءات الرسمية لتسوية النزاعات. ولتجنب اللجوء إلى الإج

 

وأشارت اللجنة إلى أنّ لجنة المبادئ الأخلاقية كانت قد أنشئت لفترة تجريبية مدتها أربع سنوات اعتباراً من  -10

وأنه سوف يتعين على الأجهزة الرئاسية المعنية في الفاو البت في مستقبلها. وإذ أشير إلى  2012شهر يناير/كانون الثاني 

نة المبادئ الأخلاقية قد ناقشت هذا الموضوع، أُبلغت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأنّ الأمانة سوف تعدّ أنّ لج

اقتراحاً محدداً بهذا الشأن لكي تنظر فيه لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة المالية في الدورتين اللتين من المقرر 

 .2016عقدهما خلال فصل الربيع من سنة 

 

 مجموعة الدراسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية لأوروبا    -ثالثاً

 أوروبا حصاءات الأغذية والزراعة فيإالأوروبيين المعنية ب الإحصائيينومؤتمر 

 

مجموعة الدراسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة بعنوان " CCLM 101/3درست اللجنة الوثيقة  -11

" )في ما يلي "مجموعة أوروبا حصاءات الأغذية والزراعة فيإالأوروبيين المعنية ب الإحصائيينالاقتصادية لأوروبا ومؤتمر 

 الدراسة المشتركة"(. 

 

وهي جهاز دستوري أنشئ بموجب المادة  وأشارت اللجنة إلى أنّ اقتراح إلغاء مجموعة الدراسة المشتركة، -12

أخذ السادسة من دستور منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(، قد وافق عليه بالفعل مكتب مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين و

اللذين دعيا إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الدستورية  11/2015و 13/97وهو يتماشى مع قراري المؤتمر رقم  مؤتمره علماً به

مجموعة  ةإلغاء الأجهزة الدستورية القديمة أو غير الناشطة. وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أيضاً أنّ أنشطوإلى 

 . 2005الدراسة المشتركة متوقفة منذ سنة 

 

بين منظمة الأغذية إلغاء مجموعة الدراسة المشتركة واتفقت اللجنة على إحالة مشروع قرار المجلس بشأن " -13

" على أوروبا حصاءات الأغذية والزراعة فيإالأوروبيين المعنية ب الإحصائيينالاقتصادية لأوروبا ومؤتمر  والزراعة واللجنة

 بهذا التقرير إلى المجلس لاعتماده.  المرفق الأولالنحو الوارد في 
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 الدستوراقتراح تعديل  -الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية    -رابعاً

 

اقتراح تعديل  -الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية بعنوان " CCLM 101/4درست اللجنة الوثيقة  -14

 " في ضوء العروض التي قدّمها المستشار القانوني والأمين التنفيذي للهيئة. الدستور

 

)الهيئة( قد استعرضت  وأشارت اللجنة إلى أنّ اللجنة التنفيذية للهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية -15

بعد  2015التعديلات ووافقت عليها الهيئة في دورتها الحادية والأربعين التي عُقدت خلال شهر أبريل/نيسان 

 مناقشات مستفيضة بشأنها. والهدف من هذه التعديلات هو، من بين جملة أمور، توضيح التزامات الأعضاء التي 

نية بأنها خالية من داء الحمى القلاعية، والحاجة إلى تخطيط إداري جيّد في لا يعترف المكتب الدولي للأوبئة الحيوا

حالات الطوارئ، بالإضافة إلى بعض الوظائف الخاصة للهيئة بموجب المادة الخامسة من الدستور. وأشارت اللجنة إلى 

 أنّ التعديلات تعكس، بشكل عام، الممارسات الراهنة لدى الأعضاء في الهيئة. 

 

حظ التعديلات أيضاً زيادة عدد الأعضاء في اللجنة التنفيذية وتوضح شرط التوزيع الجغرافي العادل لدى وتل -16

 انتخاب الأعضاء في اللجنة التنفيذية. 
 
واعتبرت اللجنة، في ضوء المعايير المطبّقة على مرّ السنين بهذا الخصوص، أنّ التعديلات المقترحة لا تنطوي  -17

 يدة بالنسبة إلى الأعضاء في الهيئة.على أي التزامات جد

 

من المادة الرابعة عشرة من دستور  4وأوصت اللجنة بأنه يتعيّن على المجلس، بصفته يعمل بموجب الفقرة  -18

بهذا التقرير وبأن يبدأ نفاذ الدستور المعدل  المرفق الثانيالهيئة، الاتفاق مع التعديلات المقترحة على النحو الوارد في 

 اً من تاريخ صدور قرار المجلس. اعتبار

 

وأوصت اللجنة بأن تنظر الهيئة في دورة مقبلة من دوراتها في مسألة مشاركة المراقبين في اجتماعات اللجنة  -19

 التنفيذية. 

 

 لجنة المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية    -خامساً

 ياقتراح تعديل النظام الأساس -أفريقيا  في

 

 -لجنة المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية في أفريقيا بعنوان " CCLM 101/5درست اللجنة الوثيقة  -20

 ".ياقتراح تعديل النظام الأساس
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ولاحظت اللجنة إطلاق عملية لاستعراض النظام الأساسي من قبل الأعضاء في اللجنة وأنّ التعديلات المقترحة  -21

. ومع مراعاة الإنجازات التي 2015و 2014لال دورتين استثنائيتين للجنة عُقدتا عامي هي نتيجة مداولات مكثّفة خ

حققتها اللجنة، أيّدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قرار الأعضاء في اللجنة الإبقاء على الهيكل المؤسسي الراهن 

 مة وإجراء استعراض شامل لاختصاصاتها من دستور المنظ 6للجنة باعتبارها جهازاً دستورياً أنشئ بموجب المادة 

بما يتيح للجنة إمكانية معالجة قضايا تقنية وعلمية محددة. ورحّبت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بتوسيع نطاق 

اللجنة بحيث يشمل تربية الأحياء المائية، فضلًا عن اقتراح إنشاء حساب أمانة للمساهمات الطوعية من أجل تمويل 

 لجنة. أنشطة ال

 

وأقرّت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للجنة على النحو الوارد في  -22

 بهذا التقرير واتفقت على إحالتها إلى المجلس للموافقة عليها.  المرفق الثالث

 

 – والزراعةالاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية    1-6 -سادساً

 بشأن مؤهلات الرئيس المستقل للمجلس 6تنفيذ التوصية 

 

الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية بعنوان " CCLM 101/6(a)درست اللجنة الوثيقة  -23

من القرار  2 " واستعرضت التعديل المقترح في الفقرةبشأن مؤهلات الرئيس المستقل للمجلس 6تنفيذ التوصية  – والزراعة

 بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية بالنسبة إلى الرئيس المستقل للمجلس.  9/2009رقم 

 

بهذا التقرير وقررت إحالته إلى المجلس لكي يرفعه  المرفق الرابعوأقرّت اللجنة مشروع قرار المؤتمر الوارد في  -24

 بدوره إلى المؤتمر. 

 

  – لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعةالاستعراض المستقل    2-6 -سادساً

 بشأن ولاية اللجان الفنية في الفترة الفاصلة بين الدورات 10تنفيذ التوصية 

 

الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية  بعنوان " CCLM 101/6(b)درست اللجنة الوثيقة  -25

". وأشارت اللجنة إلى قرار بشأن ولاية اللجان الفنية في الفترة الفاصلة بين الدورات 10تنفيذ التوصية  –والزراعة 

المؤتمر بأنه يتعين على مكاتب اللجان الفنية أن تؤدي دوراً محدداً على نحو أفضل واستباقياً أكثر ضمن حدود ولاية 

همة صياغة اقتراحات بهذا الخصوص قد كل من اللجان في الفترة الفاصلة بين الدورات. وأشارت اللجنة إلى أنّ م

أوكلت إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وإلى الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية واللجان الفنية 

 والمجلس. 
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ر وأقرّت اللجنة بأنّ هذه المسألة معقدة وتنطوي على اعتبارات خاصة بالفاو حيث دُعيت المكاتب إلى تأدية دو -26

معزز نتيجة إصلاحات الحوكمة في المنظمة. ولاحظت اللجنة أيضاً أنّها قامت بالفعل بمراجعة هذه المسألة في وقت 

 سابق. 

 

وأوصت اللجنة، تماشياً مع توجيهات المؤتمر، بإحالة هذا الموضوع إلى اللجان الفنية لإبداء مشورتها بشأنها.  -27

هذا الموضوع، أن تضع في الحسبان الوضع الراهن في منظومة الأمم المتحدة  ويتعين على تلك اللجان، في سياق دراسة

ككلّ حيث أوكلت المكاتب مهمة التحضير لدورات الأجهزة الرئيسية وتنظيمها، ولكن ليس لديها بشكل عام أي سلطة 

ة بالنسبة إلى وظائف لاتخاذ القرارات وهي سلطة تعود للأجهزة الرئيسية. وينبغي قدر المستطاع اتباع مقاربة منسق

 مكاتب اللجان الفنية. 

 

 وأبدت اللجنة استعدادها لإعادة النظر في هذه المسألة في ضوء نتائج استعراض اللجان الفنية.  -28

 

 برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة الشؤون الدستورية والقانونية   -سابعاً

 )تقرير مرحلي(

 

برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة الشؤون الدستورية بعنوان " CCLM 101/7درست اللجنة الوثيقة  -29

 ".)تقرير مرحلي( والقانونية

 

وصادقت اللجنة على التقرير المرحلي وأكدت مجدداً بهذا الصدد السمات المميزة لعمل اللجنة بالنظر إلى  -30

الأخرى في المنظمة، تعقد لجنة الشؤون الدستورية  طبيعتها وإلى ولايتها الدستورية. فخلافاً لسائر الأجهزة الرئاسية

والقانونية دورات لها للنظر في بنود غير متوقعة ولا متكررة بل يحيلها إليها المجلس أو المدير العام كلما استجدت، 

 من اللائحة العامة للمنظمة. 34من المادة  8و 7طبقاً للفقرتين 

 

 أية مسائل أخرى   -ثامناً

 

 لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الدورة.  -31
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 المرفق الأول
 

 مشروع قرار

 

 إلغاء مجموعة الدراسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية لأوروبا 

 الأوروبيين المعنية بإحصاءات الأغذية والزراعة في أوروبا الإحصائيينومؤتمر 

 

 إن المجلس،

 

بأن مجموعة الدراسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومؤتمر  إذ يذكر 

من دستور  6من المادة  1الأوروبيين المعنية بإحصاءات الأغذية والزراعة في أوروبا قد أنشئت بموجب الفقرة  الإحصائيين

( 1959المنظمة عقب توصيات لجنة مشكلات الزراعة التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا في دورتها الحادية عشرة )

واقتراح مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في دورته السابعة، وذلك من أجل استعراض حالة إحصاءات الأغذية والزراعة في 

بشأن تطوير الخدمات الإحصائية الزراعية وتوحيدها، وعقد فرق خبراء أو أجهزة أوروبا، وإسداء المشورة للدول الأعضاء 

 فرعية أخرى من الخبراء الوطنيين اللازمة لتحقيق لهذا الغرض؛

 

الذي اقترح فيه المؤتمر، ضمن جملة أمور أخرى، إلغاء مجموعة الدراسة رهنا  13/97بالقرار  وإذ يذكر كذلك 

اعية ذات الصلة، والقرار اللاحق الذي اتخذه المجلس في دورته السادسة عشرة بعد المائة في بالمشاورات مع المنظمات الر

القاضي بالحفاظ على مجموعة الدراسة عقب المشاورات مع مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين التابع للجنة الأمم  1999عام 

 والزراعة في أوروبا؛ المتحدة الاقتصادية لأوروبا، نظرا لدورها في تطوير إحصاءات الأغذية

 

الذي اعتمده مؤتمر المنظمة في دورته التاسعة والثلاثين والذي يعيد  11/2015القرار  وإذ يأخذ بعين الاعتبار 

ويطلب من "الأمانة أن تعكف على تحديد الأجهزة الدستورية التي قد يرغب المجلس أو  13/97تأكيد شرعية القرار 

ت عن العمل أو جرى تفويضها للاضطلاع بوظائف يمكن القيام بها من خلال ترتيبات عمل المؤتمر في إلغائها بعدما توقف

 مكيفة وفقاً للمهام ومحددة زمنياً وتتميز بمرونة أكبر". 

 

، وإلى أن مؤتمر الإحصائيين 2005إلى أن مجموعة الدراسة عقدت اجتماعها الأخير في عام  وإذ يشير 

أن مجموعة الدراسة غير نشطة وأنه، في حين تظل الأهداف الأصلية لمجموعة الأوروبيين والمنظمة يتفقان على 

 الدراسات ذات أهمية، فإن الفجوة الناشئة عن إلغاء المجموعة يمكن معالجتها من خلال آليات بديلة.

 

ر بموجبه مجموعة الدراسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومؤتم يلغي 

 الأوروبيين المعنية بإحصاءات الأغذية والزراعة في أوروبا. الإحصائيين
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 المرفق الثاني
 

 قرارمشروع 
 

 دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية ت فيتعديلاال

 

 إن المجلس
 

من دسـتور المنظمـة    14بموافقة المؤتمر على دستور هيئة مكافحة مرض الحمى القلاعية بموجب المادة  إذ يذكر 

 ؛1954يونيو/حزيران  12، وأن هذا الدستور دخل حيز التنفيذ في 1953خلال دورته السابعة في عام 

 

بالتعديلات على الدستور التي وافقت عليها الهيئة في دوراتها التاسـعة، والعشـرين، والثانيـة     وإذ يذكر كذلك 

، وأقرهـا المجلـس بعـد ذلـك في دوراتـه التاسـعة والـثلاثين، والثانيـة         والعشرين، والثامنة والعشرين، والثانية والثلاثين

 والسبعين، والسادسة والتسعين، والثالثة عشرة بعد المائة، على التوالي؛

 

بأن الهيئة قد وافقت علـى إدخـال تعـديلات إضـافية علـى الدسـتور خـلال دورتهـا الحاديـة           وإذ يذكر أيضا 

 ؛2015أبريل/نيسان  24و 23والأربعين، التي عقدت في روما، إيطاليا، ما بين 

 

في تقرير الدورة الأولى بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وإذ يلحظ أن اللجنة قد وجـدت   وقد نظر 

أن التعديلات لا تنطوي على التزامات جديدة بالنسبة لأعضاء الهيئة، وأنها وفقاً لذلك ستدخل حيز التنفيذ فور تلقـي  ب

 موافقة المجلس عليها؛

 

 (، على النحو التالي:  5)14على تعديلات دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية، وفقا للمادة يوافق  

 

 [1الديباجة  ]

 

إن الحكومات المتعاقدة، وهي تدرك الحاجة الماسة لتلافي تكرار الخسائر الفادحة للزراعة الأوروبية الناجمـة عـن تفشـي    

متكرر للحمى القلاعية، تنشئ بمقتضى هذه الاتفاقية في نطاق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، هيئة تسمى الهيئة 

تهدف تشجيع الأعمال الوطنية والدولية المتعلقة بتـدابير الوقايـة والمكافحـة ضـد     الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، تس

  مرض الحمى القلاعية في أوروبا. 

                                        

 يشار إلى ما يقترح حذفه بحروف مشطوبة، ويرد النص الجديد بالخط المائل تحته خط[  1]
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 المادة الأولى
 

 العضوية
 
تكون العضوية في الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية )فيما يلي "الهيئة"( مفتوحة للدول الأوروبية الأعضـاء   - 1

ة والزراعة للأمم المتحدة، وللدول المشاركة كأعضاء في المؤتمر الإقليمي لأوروبا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمـم  في منظمة الأغذي

الإقليمي في أوروبـا لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة، وللـدول الأوروبيـة الأعضـاء في          كتب المالمتحدة والتي يخدمها 

. 15لدولي للأوبئة الحيوانية التي هي أعضاء في الأمم المتحدة، كما هو مقبول في هذا الدسـتور وفقـا لأحكـام المـادة     المكتب ا

ويجوز للهيئة أن تقبل في عضويتها، بأغلبية ثلثي الأعضاء، الدول الأوروبية الأخرى الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، أو في أي    

الدولية للطاقة الذرية، التي تقـدم طلبـاً للعضـوية مصـحوباً بصـك رسمـي تعلـن فيـه         من وكالاتها المتخصصة، أو في الوكالة 

 قبولها للالتزامات الناشئة عن هذا الدستور بصيغته السارية وقت الانضمام.   

 

ويكون لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )فيما يلي "المنظمة(، وللمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وللاتحاد  - 2

الأوروبي، ولمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حق التمثيل في جميع دورات الهيئة ولجانها، بدون أن يكون 

 لممثليها حق التصويت. 

 

 المادة الثانية
 

 التزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولي لمكافحة مرض الحمى القلاعية

 

تتعهد الدول الأعضاء بمكافحة الحمى القلاعية بهدف القضاء عليها مـن خـلال وضـع تـدابير صـحية وحجـر        - 1

 صحي مناسبة، ومن خلال أسلوب أو أكثر من الأساليب التالية:
 

 سياسة ذبح؛ (1)

 الذبح جنباً إلى جنب مع التطعيم؛ (2)

 الحفاظ على قطعان الماشية التي تتمتع بمناعة عن طريق التطعيم؛ يمكن تطعيم المواشي المعرضة الأخرى؛ (3)

 التطعيم في المناطق المحيطة بمنطقة تفشي المرض.  (4)

 
للدول الأعضاء التي لا تعترف المنظمة العالمية لصحة الحيـوان بأنهـا    وبالنسبةتنفذ الأساليب المعتمدة بصرامة.  

في وضع خلو من مرض الحمى القلاعية، ينبغي أن يكون هناك خطة وطنية لمكافحة المرض تدريجيا، إلا إذا كان الوضع 

  قد تم تعليقه مؤقتا.  

 

الحمى القلاعية، وضمان توفر الموارد الماليـة  خطط طوارئ للإدارة الفورية لحالات  ينبغي أن يكون عند الأعضاء - 2

 (.1)2والبشرية والتقنية الكافية للتطبيق الفوري لطرق المكافحة المشار إليها في المادة 
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بأن يكون لديها مخـزون مـن اللقـاح أو الجسـيمات المضـادة       4أو  2تتعهد الدول الأعضاء التي تعتمد السياسة  - 23

لإنتاج اللقاح، كافية لضمان الحماية الملائمة ضد المـرض في حـال لم يكـن بالإمكـان مكافحـة المـرض عـن طريـق اتخـاذ          

التدابير الصحية بشكل حصري. وتقوم كل دولة عضـو بالتعـاون مـع الأعضـاء الآخـرين ومسـاعدتهم في جميـع التـدابير         

لمتضافرة لمكافحة مرض الحمى القلاعية، وعلى وجه الخصوص في مخزون اللقـاح أو الجسـيمات المضـادة لإنتـاج اللقـاح      ا

عند الضرورة. وتحدد كميات الجسيمات المضادة واللقاح التي ينبغي تخزينها للاستخدام على الصعيدين الوطني والدولي 

 ورة المنظمة العالمية لصحة الحيوان.    من قبل الأعضاء في ضوء ما توصلت إليه الهيئة ومش

 

تتخذ الدول الأعضاء مثل هذه الترتيبات لتحديد نوع الفيروس من حالات تفشي الحمى القلاعيـة وفقـا لمـا قـد      - 34

 تطلبه الهيئة، وتقوم على الفور بإخطار الهيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بنتائج عملية تحديد النوع. 

 

دول الأعضاء الترتيبات اللازمة لإرسال المستخلصات الجديدة إلى المختبر المرجعي العـالمي المحـدد مـن    تتخذ ال - 54

 قبل منظمة الأغذية والزراعة لمزيد من التوصيف. 

 

تتعهد الدول الأعضاء بتزويد الهيئة بأية معلومات قد تحتاج إليهـا للقيـام بمهامهـا. وعلـى وجـه الخصـوص،        - 56

الأعضاء إبلاغ الهيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان على الفور بشأن أي حالة تفشـي لمـرض الحمـى     ينبغي على الدول

 القلاعية ومداه، وتقديم تقارير تفصيلية أخرى وفقا لما قد تطلبه الهيئة. 
 

 المادة الثالثة
 

 المقرّ
 
 يكون مقرّ الهيئة وأمانتها في روما في المقرّ الرئيسي للمنظمة.  - 1

 

تعقد دورات الهيئة في مقرّها، ما لم يتم عقدها في مكان آخر إعمالا لقرار اتخذته الهيئـة في دورة سـابقة، أو في    - 2

 ظروف استثنائية وفقا لقرار اللجنة التنفيذية. 
 

 المادة الرابعة
 

 الوظائف العامة
 
صـحة الحيـوان ضـمن إطـار الاتفاقيـات      عقد الترتيبات، عن طريق المدير العام للمنظمة، مع المنظمـة العالميـة ل   - 1

 القائمة بين المنظمة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان لضمان ما يلي: 
 

 حصول جميع الأعضاء على المشورة التقنية بشأن أية مشكلة تتعلق بمكافحة مرض الحمى القلاعية؛ 1-1
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معلومات شاملة عن حالات تفشي المرض وتحديد الفيروسات، ونشر هذه المعلومات في أسـرع   جمع 1-2

 وقت ممكن؛

 إجراء البحوث الخاصة المطلوبة بشأن مرض الحمى القلاعية. 1-3
 
 جمع المعلومات بشأن البرامج الوطنية لمكافحة مرض الحمى القلاعية وإجراء البحوث عنه. - 2

 

طبيعة وحجم المساعدة اللازمة للدول الأعضاء في تنفيذ برامجهـا الوطنيـة، وذلـك بالتشـاور مـع الـدول        تحديد - 3

 الأعضاء المعنية؛

 

والمكافحة، واتخـاذ التـدابير الـتي     الوقايةتحفيز العمل المشترك والتخطيط له حيثما اقتضى الأمر لتنفيذ برامج  - 4

ه الغاية، على سبيل المثال، لإنتاج وتخزين اللقـاح، مـن خـلال الاتفاقـات بـين      تكفل توافر الموارد الكافية، تحقيقاً لهذ

 .ولتعزيز مكافحة مرض الحمى القلاعية على المستوى العالميالأعضاء، 

 

 اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيجاد المرافق المناسبة لتحديد أنواع الفيروس وتوصيفه.  - 5

 

 السريع للفيروس عن طريق الوسائل المناسبة.   للتوصيفتوافر مختبر دولي )مختبر مرجعي عالمي( مع مرافق  ضمان - 6

 

الحفاظ على المعلومـات بشـأن مخزونـات الجسـيمات المضـادة واللقـاح الموجـودة عـن الـدول الأعضـاء والـدول             - 7

 الأخرى، وإبقاء الوضع قيد الاستعراض باستمرار. 

 

رة إلى المنظمات الأخرى بشأن تخصيص أية أموال متاحة للمساعدة على الوقاية مـن مـرض الحمـى    تقديم المشو - 8

 القلاعية ومكافحته في أوروبا.  

 

عقد الترتيبات، عن طريق المدير العام للمنظمة، مع المنظمـات الأخـرى، أو المجموعـات الإقليميـة، أو الـدول       - 9

الهيئة أو لجانها، وللحصول على المسـاعدة المتبادلـة بشـأن مشـاكل مكافحـة       غير الأعضاء في الهيئة، للمشاركة في عمل

 الحمى القلاعية. وقد تشمل هذه الترتيبات إنشاء اللجان المشتركة أو المشاركة فيها. 

 

امج النظر في تقرير اللجنة التنفيذية بشأن أنشطة الهيئة، والحسابات للفترة الماليـة السـابقة، والميزانيـة والبرن ـ    - 10

 للفترة المالية التالية، والموافقة عليه، لتقديمه إلى اللجنة المالية للمنظمة.  
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 المادة الخامسة
 

 الوظائف الخاصة
 

 فيما يلي الوظائف الخاصة للهيئة:  

 

في الوقاية من تفشي المرض ومكافحته في حالات الطوارئ، بأي شكل من الأشكال تراه الهيئة والعضو  المساعدة - 1

(، قد تستخدم الهيئـة أو لجنتهـا التنفيذيـة    5)11أو الأعضاء المعنية مناسباً. ولتحقيق هذا الغرض، ووفقا لأحاكم المادة 

(، فضـلا عـن أيـة مسـاهمات إضـافية يمكـن       7)13ليهـا في المـادة   أية أرصدة غير ملتزم بها من الميزانية الإدارية المشار إ

 (. 4)13توفيرها لإجراءات الطوارئ بموجب المادة 

 

 اتخاذ الإجراءات المناسبة في المجالات التالية:   - 2
 

تخزين الجسيمات المضادة و/أو اللقاحات من قبل الهيئة أو نيابة عن الهيئـة لتوزيعهـا إلى أي عضـو     2-1

 لضرورة. في حالة ا
 

وفقـا  تعزيز إنشاء "الكردونات الصحية" من قبل عضو أو أعضاء عند الضرورة، لمنـع انتشـار المـرض،     2-2

  لتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وعند الاقتضاء، الاتحاد الأوروبي.
 

رئ، وإنشاء كـادر  تدريب الموظفين من الدول الأعضاء على النحو المطلوب لإدارة الاستجابة لحالة طوا 2-3

 . من الموظفين المدربين الذين يمكنهم أن يساعدوا الأعضاء الآخرين في حالة الضرورة

 

صيانة وتعزيز معايير الاحتواء المناسبة، وتدريب الأعضاء على التعامل مع المواد الـتي تحتـوي علـى     2-4

 فيروس الحمى القلاعية.

 

تنفيذ المزيد من هذه المشاريع الخاصة بحسب ما قد تقترح الدول الأعضاء أو اللجنة التنفيذية وبموافقة الهيئة،  - 3

 لتحقيق أغراض الهيئة على النحو المبين في هذا الدستور. 

 

ة عنـدما  مـن هـذه المـاد    3و 2يمكن استخدام الأموال من فائض الميزانية الإدارية للأغراض المبينـة في الفقـرتين    - 4

توافق الهيئة على ذلك الإجراء بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط أن تزيد هذه الأغلبية عن نصف الدول الأعضـاء  

 في الهيئة. 
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 المادة السادسة
 

 الدورات
 
 يمثل كل عضو في دورات الهيئة بمندوب واحد يمكن أن يرافقه مندوب منـاوب وخـبراء ومستشـارون. ويجـوز     - 1

للمناوبين، والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الهيئة دون أن يكون لهـم حـق التصـويت، فيمـا عـدا المنـاوب       

 المفوض بالشكل الواجب ليحل محل المندوب.

 

ويكون لكل عضو في الهيئة صوت واحد. وتُتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المدلى بهـا، إلا إذا نـصّ هـذا     - 2

 ويتألف النصاب من أغلبية مجموع الدول الأعضاء في الهيئة. ر على غير ذلك.الدستو

 

تنتخب الهيئة، في نهاية كل دورة عادية، رئيسا ونائبين للرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية من بين المنـدوبين.   - 3

 وتقوم اللجنة أيضا بتعيين أعضاء اللجان الخاصة أو الدائمة. 

 

للمنظمة، بالتشاور مع رئيس الهيئة، إلى عقد الدورة العادية للهيئة مرّة واحدة على الأقل كل  يدعو المدير العام - 4

عامين. ويجوز عقد دورات استثنائية للهيئة من قِبل المدير العام للمنظمـة وبالتشـاور مـع رئـيس الهيئـة، أو بطلـب مـن        

الهيئة على الأقل خـلال الفـترات الفاصـلة مـا بـين      الهيئة خلال الدورات العادية، أو بطلب من ثلث الدول الأعضاء في 

 الدورات العادية.

 

 المادة السابعة
 

 اللجان  
 
يجوز للهيئة أن تنشئ لجانا مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة بأغراض الهيئة ورفع تقارير  - 1

  عنها، رهنا بتوافر الأموال الضرورية في الميزانية المعتمدة للهيئة.

 

يدعو المدير العام للمنظمة، بالتشاور مع رئـيس الهيئـة ورئـيس اللجنـة الخاصـة أو الدائمـة المعنيـة، إلى عقـد          - 2

 اجتماعات هذه اللجان، في الأوقات والأماكن التي تتوافق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها.  

 

ون من أعضـاء مختـارين مـن الهيئـة أو مـن      تكون العضوية في هذه اللجان مفتوحة لجميع أعضاء الهيئة أو تتك - 3

أفراد معينين بصفتهم الشخصية بسبب كفاءتهم في المسـائل التقنيـة، وفقـا لمـا تحـدده الهيئـة. وبنـاء علـى اقـتراح مـن           

 الرئيس، يجوز دعوة المراقبين إلى المشاركة في اجتماعات اللجان الخاصة والدائمة. 

 

 يعين أعضاء اللجان خلال الدورة العادية للهيئة، وتنتخب كل لجنة رئيسا لها.  - 4
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 المادة الثامنة
 

 اللوائح
  

مراعاة أحكام هذا الدستور، يجوز للهيئة اعتماد وتعديل لائحتها الداخلية ولائحتها المالية، بأغلبية ثلثي أعضائها،  مع

بما يتفق مع اللائحة العامة واللوائح المالية للمنظمة. وتدخل اللائحة الداخلية للهيئة، وأي تعديل عليها، حيز التنفيـذ  

 وتخضع اللائحة المالية والتعديلات التي تدخل عليها لموافقة مجلس المنظمة.بعد موافقة المدير العام للمنظمة، 

 

 المادة التاسعة
 

 المراقبون
 
يجوز دعوة أي دولة عضو في المنظمة ليسـت عضـوا في الهيئـة، أو بنـاء علـى طلبهـا، إلى أن تمثـل في دورات         - 1

 اولات الهيئة دون أن يكون له حق التصويتالهيئة بمراقب. ويجوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك في مد

 

يجوز دعوة الدول غير الأعضاء في الهيئة وغير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمـة، إذا كانـت مـن أعضـاء      - 2

مع الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، وبعد موافقة الهيئة و

 مراعاة الأحكام التي يعتمدها مؤتمر المنظمة بشأن منح الدول مركز المراقب، إلى حضور دورات الهيئة بصفة مراقب.

 

تخضع مشاركة المنظمات الدولية في عمل الهيئـة، وعلاقـة الهيئـة بهـذه المنظمـات للأحكـام ذات الصـلة مـن          - 3

الخاصة بالعلاقات مع المنظمات الدولية التي أقرها مؤتمر المنظمـة أو   دستور المنظمة ولائحتها العامة بالإضافة إلى القواعد

ويتولى المدير العام للمنظمة كل هذه العلاقات. وتخضع العلاقات بين المنظمة والمنظمة العالمية لصـحة الحيـوان    مجلسها.

 لمثل هذه الاتفاقات السارية بين المنظمة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.   

 

 ة العاشرةالماد
 

 اللجنة التنفيذية
 
مندوبين تختارهم الهيئة في نهاية دورتها  خمسةتشكل لجنة تنفيذية تتألف من رئيس، ونائبين للرئيس وستة  - 1

ويكـون رئـيس   . وينبغي إيلاء الاهتمام اللازم لضمان أن عضوية اللجنة التنفيذية ممثلا جغرافيـا بطريقـة عادلـة   العادية. 

 . الهيئة رئيسا للجنة التنفيذية، ونائبي رئيس الهيئة نائبي رئيس اللجنة التنفيذية

 

 يظل أعضاء اللجنة التنفيذية في مناصبهم حتى نهاية الدورة العادية التالية، دون المساس بحق إعادة انتخابهم. - 2
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مدة التعيين، يجوز للجنة أن تطلب من عضو من  في حالة حدوث منصب شاغر في اللجنة التنفيذية قبل انتهاء - 3

إذا غاب أحـد المنـدوبين في اللجنـة التنفيذيـة      الهيئة تعيين ممثل ليشغل المنصب الشاغر للفترة المتبقية من مدة التعيين.

ة مـن  بشكل دائم لأسباب لا يمكن تجنبها، يُطلب من العضو الممثل من ذلك المندوب ترشيح مندوب جديد للفترة المتبقي ـ

 مدة التعيين. 

 

 بين أي دورتين عاديتين متتاليتين للهيئة. على فترات معقولةتجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل  - 4

 

 يعمل أمين الهيئة أمينا للجنة التنفيذية.  - 5

 

 المادة الحادية عشرة
 

 مهام اللجنة التنفيذية
 

 تتولى اللجنة التنفيذية: 
 
 إلى الهيئة فيما يتعلق بمسائل السياسات وبرنامج الأنشطة؛ تقديم المقترحات - 1

 

 تنفيذ السياسات والبرامج التي وافقت عليها الهيئة؛ - 2

 

 تقديم مشروع برنامج العمل والميزانية الإدارية والحسابات للفترة المالية السابقة إلى الهيئة؛ - 3

 

التقرير عن نشاط الهيئة خلال فترة السنتين الماضية لاعتماده من جانب الهيئة ثم إحالته إلى المدير  إعداد - 4

 العام للمنظمة؛

 

 القيام بالمهـام الأخـرى الـتي قـد توكلـها الهيئـة اليهـا، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـإجراءات الطـوارئ بموجـب               - 5

 (.1)5المادة 
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 المادة الثانية عشرة
 

 الإدارية الشؤون
 
يعين المدير العام موظفي أمانة الهيئة بموافقة الهيئة أو بموافقة اللجنة التنفيذية، الـذين يخضـعون، لأغـراض     - 1

 إدارية، لمساءلته. ويعينون وفقاً لنفس شروط وأحكام تعيين موظفي المنظمة.

 

الصـلة بـالموظفين والمرافـق الـتي يمكـن       تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها الإدارية باستثناء المصروفات ذات - 2

للمنظمة توفيرها. وتحدد المصروفات التي تتحملها المنظمة وتسدد في حدود ميزانية الفترة المالية التي يعدها المـدير العـام   

 ويعتمدها مؤتمر المنظمة وفقا للائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة.

 

ية مصروفات حضور دورات الهيئـة أو أجهزتهـا الفرعيـة أو لجانهـا الـتي      تتحمل الحكومات أو المنظمات المعن - 3

يتكبدها المندوبون والمناوبون والخبراء والمستشارون، كممثلين لحكوماتهم، وتلك التي يتكبـدها المراقبـون. أمـا مصـروفات     

تهـا الفرعيـة أو لجانهـا    الخبراء الذين تدعوهم الهيئة إلى أن يحضروا، بصفتهم الشخصية، اجتماعـات الهيئـة أو أجهز  

 فتتحملها ميزانية الهيئة.

 

 المادة الثالثة عشرة
 

 التمويل
 
تتعهد كل دولة عضو في الهيئة بأن تسهم بحصتها سنوياً في الميزانية الإدارية طبقا لجدول الاشتراكات، الـذي   - 1

 تقره الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها، وفقا للائحة المالية الخاصة بالهيئة. 

 

تحدد اللجنة التنفيذية مساهمات الدول التي تصبح أعضاء ما بين دورتين عاديتين للهيئة وفقـا للائحـة الماليـة     - 2

للهيئة؛ وتنطبق، لهذا الغرض، المعايير التي قد تحددها اللائحة المالية. ويخضـع تحديـد المسـاهمات مـن قبـل اللجنـة       

 تالية.التنفيذية لموافقة الهيئة خلال دورتها العادية ال

 

أعلاه قبـل نهايـة الشـهر الأول مـن السـنة الـتي        2و 1تدفع الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في الفقرتين  - 3

 تنطبق عليها.

 

يجوز قبول الاشـتراكات الإضـافية مـن عضـو مـا أو أعضـاء، أو مـن المنظمـات، أو الأفـراد للعمـل في حـالات             - 4

الطوارئ، أو لغرض تنفيذ المشاريع الخاصـة أو حمـلات المكافحـة الـتي قـد تعتمـدها أو توصـي بهـا الهيئـة أو اللجنـة           

 . 5التنفيذية بموجب المادة 
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 عملات التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع كل دولة عضو.تسدد جميع اشتراكات الأعضاء بال - 5

 

 تُدرج جميع الاشتراكات المتلقاة في حساب أمانة يديره المدير العام للمنظمة وفقاً للائحة المالية للمنظمة. - 6

 

م إتاحته يحتفظ، في نهاية كل فترة مالية، بأي رصيد غير ملتزم به من الميزانية الإدارية في حساب الأمانة ويت - 7

 لميزانية السنوات التالية. 

 

 المادة الرابعة عشرة
 

 التعديلات
 
 يجوز تعديل هذا الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة. - 1

 

يجوز لأي دولة عضو في الهيئة اقتراح تعديل هذا الدستور، على أن ترسل المقترحات إلى كل من رئيس الهيئة  - 2

 المدير العام أن يبلغ فوراً جميع الدول الأعضاء في الهيئة بجميع التعديلات المقترحة. والمدير العام. وعلى

 

لا يدرج أي اقتراح بتعديل الدستور في جدول أعمال أي دورة ما لم يرسل إخطارا بـه إلى المـدير العـام للمنظمـة      - 3

 قبل افتتاح الدورة بمائة وعشرين يوما على الأقل.

 

 فعالة فقط بموافقة مجلس المنظمة.تصبح التعديلات  - 4

 

تصبح التعديلات التي لا تنطوي على التزامات جديدة للدول الأعضاء في الهيئـة سـارية اعتبـارا مـن تـاريخ       - 5

 موافقة المجلس. 

 

أي تعديل ترى الهيئة أنه ينطوي على التزامات جديدة للدول الأعضـاء في الهيئـة، ملزمـا بعـد موافقـة       يصبح - 6

المجلس، لأعضاء الهيئة الذين قبلوا التعديل، اعتبارا من تاريخ موافقة ثلثي أعضاء الهيئة عليـه. وبالنسـبة لكـل عضـو     

تبارا من تاريخ تلقـي المـدير العـام للمنظمـة لصـك القبـول       تبقى بعد ذلك من الدول الأعضاء في الهيئة، يسري التعديل اع

 بالتعديلات من قبل ذلك العضو.

 

تودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على التزامات إضافية مع المـدير العـام، الـذي يقـوم بـإبلاغ جميـع        - 7

 الدول الأعضاء في الهيئة باستلامه لمثل هذه الصكوك. 
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امات الخاصة بأي من الدول الأعضاء في الهيئة الذين لم يقبلـوا التعـديلات الـتي تنطـوي     وتظل الحقوق والالتز - 8

على التزامات جديدة خاضعة لأحكام هذا الدستور التي كانت سارية قبل التعديل، لمدة لا تزيد عن السنتين ابتـداء مـن   

و من أعضاء الهيئة لم يقبل هذا التعديل ملزما تاريخ بدء نفاذ التعديل. وعند انتهاء الفترة المذكورة أعلاه، يصبح أي عض

 بالدستور بصيغته المعدلة. 

 

 يقوم المدير العام بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في الهيئة ببدء نفاذ أي تعديل.  - 9
 

 المادة الخامسة عشرة
 

 قبول الدستور
 
صبح هذا القبول نافـذاً، بالنسـبة للـدول    يتم قبول هذا الدستور بإيداع صك قبولها لدى المدير العام للمنظمة، وي - 1

الأعضاء في المنظمة أو المنظمة العالمية لصحة الحيوان، عند تلقي المدير العام لمثل هـذا الصـك وقيامـه علـى الفـور بـإبلاغ       

 جميع الدول الأعضاء في الهيئة بذلك. 

 

، ولكنهـا ليسـت أعضـاء في المنظمـة ولا في     1تصبح عضوية الدول المؤهلة للحصول على العضوية بموجب المادة  - 2

. ويبلـغ المـدير   1المنظمة العالمية لصحة الحيوان، سارية من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية طبقاً لأحكام المـادة  

 العام للمنظمة جميع أعضاء الهيئة بجميع حالات القبول التي تمت الموافقة عليها. 

 

هذا الدستور مع إبداء التحفظات. وعلى المدير العام للمنظمة إبلاغ جميع أعضاء الهيئة علـى الفـور    يجوز قبول - 3

بأية تحفظات على أي طلب للعضوية أو أي صك قبول للدستور. ولا يؤخذ بهذه التحفظـات إلا بموافقـة أعضـاء الهيئـة     

من تاريخ الإبلاغ من قبل المدير العام يعتبر قـابلًا   عليها بالإجماع. وكل عضو من أعضاء الهيئة لا يرد خلال ثلاثة أشهر

لهذه التحفظات. وإذا لم تقبل التحفظات التي أبدتها إحدى الدول بالإجماع من قِبـل أعضـاء الهيئـة، فإنهـا لا تصـبح      

 طرفا في هذا الدستور. 
 

 المادة السادسة عشرة
 

 الانسحاب
 
بعد مرور عام على تاريخ قبوله عضوا بها أو تاريخ بدء نفاذ يجوز لأي عضو الانسحاب من الهيئة في أي وقت  - 1

الدستور أيهما أبعد، ويكون الانسحاب بإخطار كتابي يرسل إلى المـدير العـام للمنظمـة، الـذي يقـوم علـى الفـور بـإبلاغ         

 ب.جميع أعضاء الهيئة بهذا الانسحاب. ويصبح الانسحاب نافذا بعد عام واحد من تاريخ تلقي إخطار الانسحا
 
يعتبر عدم دفع الاشتراكات لسنتين متتاليتين على أنه يعني ضمناً انسحاب العضو المتخلف عن الـدفع   - 2

 من الهيئة. 
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يعتبر أي عضو من الهيئة ينسحب من المنظمة أو من المنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان، عنـدما لا تعـود هـذه         - 3

 ذا الانسحاب، على أنه انسحب في نفس الوقت من الهيئة. الدولة عضوا في أي من هاتين الوكالتين نتيجة له

 

 المادة السابعة عشرة
 

 تسوية المنازعات  
 
في حالة حدوث نزاع بشأن تفسير هذا الدستور أو تطبيقه، يجوز للدولـة العضـو أو الـدول الأعضـاء المعنيـة أن       - 1

 اع. تطلب من المدير العام للمنظمة، تعيين لجنة لبحث المسألة محل النز

 

يقوم المدير العام، بعد التشاور مع الدول الأعضاء المعنية، بتعيين لجنة من الخبراء تضم ممثلين عن تلك الـدول   - 2

وتنظر اللجنة في المسألة محل النزاع آخذة في اعتبارها جميع الوثائق وغيرها من القرائن الأخـرى الـتي تقـدمها     الأعضاء.

اللجنة بتقديم تقرير إلى المدير العام للمنظمـة الـذي يحيلـه إلى الـدول الأعضـاء المعنيـة وإلى        الدول الأعضاء المعنية. وتقوم

 الدول الأعضاء الأخرى في الهيئة. 

 

توافق الدول الأعضاء في الهيئة على أن توصيات هذه اللجنـة، وان لم تكـن ملزمـة بطبيعتهـا، سـتكون أساسـا        - 3

 المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها.لإعادة النظر من جانب الدول الأعضاء 

 

 تشترك الدول الأعضاء المعنية في تحمل نفقات الخبراء بالتساوي. - 4

 

 المادة الثامنة عشرة
 

 انقضاء الدستور  
 
يجوز إنهاء العمل بهذا الدستور بقرار تتخذه الهيئة بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. وينقضي الدسـتور تلقائيـا إذا    - 1

 انخفضت العضوية إلى أقل من ستة دول نتيجة للانسحابات.  

 

يقوم المدير العام للمنظمة عند انقضاء الدستور بتصفية جميع ممتلكـات الهيئـة، وبعـد تسـوية جميـع الالتزامـات        - 2

في تسـديد  يوزع الرصيد بين الأعضاء بنسب جدول الاشتراكات المعمول به في ذلك الوقت. ولا تستحق الدول الـتي تـأخرت   

   (، أي نصيب من ممتلكات الهيئة.2)16اشتراكاتها لسنتين متتاليتين، وبالتالي تعتبر أنها قد انسحبت وفقا للمادة 
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 المادة التاسعة عشرة
 

 بدء نفاذ الدستور
 
نفاذ هذا الدستور فور استلام المدير العام لصـكوك القبـول مـن سـت دول أعضـاء في المنظمـة أو في المنظمـة         يبدأ - 1

في المائـة مـن الميزانيـة الإداريـة المنصـوص       30العالمية لصحة الحيوان، على أن يمثل مجموع اشتراكاتها ما لا يقل عـن  

 (.1)13عليها في المادة 

 

 ة بإبلاغ تاريخ بدء نفاذ الدستور إلى جميع الدول التي أودعت وثائق قبولها للدستور. يقوم المدير العام للمنظم - 2

 

تمت صياغة نص هذا الدستور باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، ولكل لغة منها نفس الحجية، ووافـق   - 3

 . 1953عليه مؤتمر المنظمة في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول 

 

رئيس مؤتمر المنظمة والمدير العام للمنظمة على نسختين من هذا الدستور، وتودع نسخة منهما لدى  يصادق - 4

الأمين العام للأمم المتحدة، وتودع الأخرى في محفوظات المنظمة. ويقوم المدير العام للمنظمة بالمصادقة على نسخ إضافية 

 بيان تاريخ دخول الدستور حيز النفاذ. من هذا النص وتزود بها جميع الدول الأعضاء في الهيئة مع
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 الثالثالمرفق 
 

 2لجنة مصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية في أفريقيا ل النظام الأساسي

 

 العضوية .1

 

يختارها المدير العام على أساس  تتألف اللجنة من الدول الأفريقية الأعضاء والأعضاء المنتسبة للمنظمة التى

فى أفريقيا، وبمساهمتها المحتملة في الأداء  وتربية الأحياء المائيةاهتمامها النشط بتنمية المصايد الداخلية 

 الفعال للوظائف المناطة باللجنة.

 

 الاختصاصات

 يلي:إن اختصاصات اللجنة تقضي بما 

م البحيرات والمياه العذبة وبرامج البحوث والتطوير تعزيز وتنسيق ومساعدة الاستقصاءات بشأن عل )أ(

 للمصايد الوطنية والإقليمية التي تؤدي إلى ترشيد استخدام الموارد من مصايد الأسماك الداخلية.

مساعدة الحكومات الأعضاء على وضع أساس علمي للتدابير التنظيمية وغيرها من التدابير المؤدية الى  )ب(

، وصياغة هذه التدابير من خلال الأجهزة الفرعية حسب وإدارتهاالداخلية  صيانة الموارد السمكية

 مقتضى الحال، وتقديم توصيات ملائمة بشأن تطبيق وتنفيذ هذه التدابير

لمنع تضرر البيئة المائية، بما في ذلك منع  والإقليميتعزيز وتنسيق الجهود على الصعيدين الوطني  )ج(

 التلوث المائي ومكافحته.  

المساعدة في تطوير استزراع الأسماك وتحسين المخزون، بما في ذلك مكافحة أمراض الأسماك واستيراد  ()د

 الأنواع الغريبة 

 التشجيع والمساعدة على استخدام وسائل ومعدات وتقنيات صيد السمك الأكثر فعالية  )هـ(

 حفظها وتسويقها.تشجيع ودعم الأنشطة المعنية بتجهيز الأسماك والمنتجات السمكية و )و(

، وعبر والإقليميةالتشجيع على التعليم والتدريب من خلال إنشاء أو تحسين المؤسسات الوطنية  )ز(

 تشجيع وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية، والجولات الدراسية، ومراكز التدريب 

علومات عن مصايد الأسماك المساعدة في جمع البيانات الإحصائية والبيولوجية والبيئية وغير ذلك من الم )ح(

 الداخلية وتبادلها ونشرها وتحليلها أو دراستها؛

الواجب تنفيذها من خلال مصادر  والإقليميةمساعدة حكومات الدول الأعضاء في صياغة البرامج الوطنية  )ط(

 المعونة الدولية من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في الفقرات السابقة

                                        
فيما يشار إلى  ،يتوسطه خطالوثيقة، يشار إلى المقترحات المتعلقة بالمواد المحذوفة بكتابة النص  في نص مشروع التعديلات الذي يرد في هذه  2

 بتسطير النص المائل.الإضافات المقترحة 
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التنسيق وأداء دور المنتدى للمناقشات الإقليمية والتخطيط وتبادل الخبرات، من أجل تشجيع التطبيق  أ()

الواسع النطاق لأفضل الممارسات ما يؤدي إلى تنمية مستدامة لتربية الأحياء المائية والإدارة المستدامة 

 لمصايد الأسماك؛ 

 تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة جميعاً مع إيلاء اهتمام خاص إلى البنى الإقليمية ودون الإقليمية؛  )ب(

تعزيز وتشجيع الاتصال وتبادل المعلومات المعززين في ما بين الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بهم،  )ج(

 بما يشمل التعاون الناشط مع الشبكات الإقليمية المحددة؛ 

يز الإدارة المستدامة وتطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد فضلًا عن أفضل الممارسات ذات تعز )د(

 الصلة؛ 

 تشجيع الوصول المتكافئ إلى الموارد البرية والمائية إلى جانب دعم الاستخدام الرشيد والمستدام؛  هـ()

سق مع الاستراتيجيات الوطنية للأمن مساعدة الأعضاء في وضع وتنفيذ برامج لتربية الأحياء المائية تت )و(

الغذائي وخفض الفقر ودعم الأعضاء على اعتماد نهج النظام الإيكولوجي في تنمية تربية الأحياء المائية 

ودعم تنامي دور القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية الأخرى في المبادرات الوطنية والإقليمية 

 لتنمية تربية الأحياء المائية؛ 

ساعدة الأعضاء على وضع وتنفيذ برامج لمصايد الأسماك الداخلية تتسق مع الاستراتيجيات الوطنية م )ز(

للأمن الغذائي وخفض الفقر فضلًا عن مساعدة الأعضاء في اعتماد نهج النظام الأيكولوجي لتنمية مصايد 

 الأسماك الداخلية؛ 

 وإدارتها وتحليلها واستخدامها؛  تعزيز جمع إحصاءات موثوق بها في إدارة موارد الإقليم )ح(

المائية المناسبة  الأحياءوتربية  الأسماكمصايد  إدارةتشجيع اعتماد السياسات والاستراتيجيات وخطط  )ط(

 ؛والإقليمية الإقليميةعلى المستويات الوطنية ودون 

الداخلية وتربية  العمل كجهة تنسيق من أجل تنسيق ومواءمة وتيسير التعليم والبحوث بشأن المصايد )ي(

 الأحياء المائية التي تتم في الإقليم؛ 

تأييد البرامج الاستباقية للرصد والتقييم وتقديم الإرشادات بشأن تنفيذ تلك البرامج على المستويات  )ك(

 الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية؛ 

حاب المصلحة في إدارة مصايد تعزيز التمثيل والمشاركة الفعالين لمجتمعات الصيادين وغيرهم من أص )ل(

 ؛الأسماك

والوطنية في مجال تربية الأحياء المائية ومصايد  الإقليميةفي صياغة البرامج  الأعضاءمساعدة الدول  )م(

على تعبئة واستخدام مواردها الوطنية بغية  الأعضاء، والمساعدة في تعبئة الموارد وكذلك تشجيع الأسماك

 ن اللجنة؛زيادة الإحساس بمسؤوليتها ع

تشجيع ورعاية الحفظ البيئي وحفظ التنوع البيولوجي بما في ذلك اعتماد التكنولوجيات المناسبة وتقديم  ن()

المشورة بشأن حركة الكائنات المائية عبر الحدود، بما في ذلك استخدام الأنواع المحسنة وإقامة مناطق 

فضلًا عن المشاركة الفعالة في حماية الموارد للحفظ بحسب المقتضى، والرصد الدقيق وفي الوقت المناسب 

 المعرضة للخطر؛  
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 التخفيف من آثار تغير المناخ على الموارد المائية؛ إلىالرامية  والإجراءاتتعزيز الاستراتيجيات  )س(

 النهوض بمراقبة الجودة وحماية المستهلك عبر دعم الأعضاء وصياغة معايير للجودة وتنفيذها.  ع()
 

 الأجهزة الفرعية -3
 

حسب الاقتضاء لأداء  أخرىوأجهزة فرعية  لجنة توجيهية اللجنة التنفيذيةيجوز للجنة أن تنشئ  )أ( 

 مهامها على نحو فعال.

يخضع إنشاء أي جهاز فرعي إلى قرار المدير العام بأن الأموال الضرورية متوافرة في الباب ذي الصلة  )ب(

أي قرار ينطوي على مصروفات فيما يتعلق بإنشاء أجهزة فرعية، يجب من ميزانية المنظمة. قبل اتخاذ 

 أن يعرض على الهيئة تقرير صادر عن المدير العام عن التبعات الإدارية والمالية المترتبة على ذلك.
 

 التقارير -4
 

نسخ عن تقارير اللجنة على أعضاء اللجنة وعلى الدول الأعضاء الأخرى والأعضاء المنتسبين في المنظمة  تعمم

والمنظمات الدولية بغرض العلم، فور توافر هذه التقارير. تبلغ أنشطة اللجنة إلى لجنة مصايد الأسماك بحسب 

ن أنشطتها وتوصياتها كي يتسنى للمدير ترفع الهيئة، على فترات مناسبة، تقارير للمدير العام ع .المقتضى

العام أخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروع برنامج العمل والميزانية للمنظمة وغير ذلك من المقترحات المقدمة 

المؤتمر، بواسطة  باطلاعيقوم المدير العام  الأجهزة الرئاسية.المؤتمر، المجلس أو اللجان التابعة للمجلس. إلى 

أية توصيات صادرة عن الهيئة والتي لها انعكاسات على السياسات أو تؤثر في برنامج المنظمة  المجلس، على

أو في شؤونها المالية. وتوزع نسخ من كل تقرير صادر عن اللجنة على أعضاء اللجنة وعلى الدول الأعضاء 

على التوصيات   ر هذه التقارير.الأخرى والأعضاء المنتسبين في المنظمة والمنظمات الدولية بغرض العلم، فور تواف

الصادرة عن اللجنة والتي لها انعكاسات على مستوى السياسات والتنظيمات أو على البرامج والميزانية أن تبلغ 

 إلى المؤتمر أو المجلس، بحسب مقتضى الحال، من خلال لجنة مصايد الأسماك.

 

 المصروفــات -5
 

 تحدد المنظمة مصروفات أمانة اللجنة وتسددها ضمن حدود الاعتمادات في الميزانية المعتمدة للمنظمة.  )أ( 

يجوز للمنظمة أيضاً أن تنشئ حسابات وتربية الأحياء المائية بهدف تعزيز تنمية المصايد الداخلية  )ب(

امة، ويمكن أن أمانة تنطوي على مساهمات طوعية من أعضاء اللجنة أو من مصادر خاصة أو ع

للجنة أن تقدم المشورة بشأن استخدام تلك الحسابات التي ستخضع لإدارة المدير العام بموجب 

 النظام المالي للمنظمة. 
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 المراقبون  -6

 

يجوز لأية من الدول الأعضاء أو الدول الأعضاء المنتسبة للمنظمة التي ليست أعضاء في اللجنة ولكنها  )أ(

حضور  بناء على طلبها في أفريقيا، تربية الأحياء المائية لأسماك الداخلية وبمواردتهتم بتنمية مصايد ا

اجتماعات اللجنة أو أجهزتها الفرعية بصفة مراقب في حال اعتبر المدير العام أن ذلك الحضور يصب 

 في مصلحة التنفيذ الفعال لمهام اللجنة. 

ضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة يجوز للدول غير الأعضاء في المنظمة والتي هي أع )ب(

أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، ورهن الأحكام التي اعتمدها مؤتمر المنظمة فيما 

يتعلق بمنح صفة المراقب للدول، أن تدعى إلى حضور دورات اللجنة وأجهزتها الفرعية واجتماعاتها 

. تخضع صفة الدول المدعوة إلى حضور مثل هذه الدورات إلى الأحكام ذات المخصصة بصفة مراقب

 الصلة التي أقرها مؤتمر المنظمة.

 

 مشاركة المنظمات الدولية  -7

 

مشاركة المنظمات الدولية في عمل اللجنة وكذلك العلاقات بين اللجنة وهذه المنظمات، الأحكام ذات  ترعى

وكذلك القواعد الخاصة بالعلاقات مع المنظمات الدولية التي أقرها  ،الصلة من دستور المنظمة ولائحتها العامة

 كل من مؤتمر المنظمة ومجلسها.

 

 اللائحة الداخلية -8

 

قر وأن تعدل لائحتها الداخلية التي تكون متسقة مع دستور المنظمة ولائحتها العامة ومع بيان المبادئ التي للهيئة أن ت

تنظم الهيئات واللجان التي أقرها المؤتمر. وتصبح اللائحة الداخلية والتعديلات عليها سارية المفعول عند الموافقة عليها 

 من جانب المدير العام.
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 الرابع المرفق
 

 2017/---رار رقم الق
 

 في التقرير النهائي للاستعراض المستقل 6تنفيذ التوصية 

 لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعة المتعلقة بمؤهلات الرئيس

 المستقل للمجلس
 

 في خطة العمل الفورية( 74-2)الإجراء 

 

 إنّ المؤتمر

 

 لهذا الملازمة مهامه ويمارس للمجلس مستقلًا رئيساً المؤتمر يعين الدستور، من 5المادة  من 2للفقرة  طبقاً أنه يلاحظ إذ

 ؛للمنظمة الأساسية النصوص تحددها كما أو المنصب،

 

 للمنظمة؛ العامة اللائحة من 23المادة  اعتباره في يضع وإذ

 

بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية في ما يتعلق بالرئيس المستقل للمجلس، الواردة في  9/2009بالقرار رقم  وإذ يذكّر

المجلد الثاني من النصوص الأساسية والتي تحدد من بين جملة أمور المؤهلات التي يتعين على الدول الأعضاء وضعها 

 في الحسبان لدى ترشيح المرشحين لمنصب الرئيس المستقل للمجلس؛

 

بأنّ خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة )"خطة العمل الفورية"(، التي اعتمدها المؤتمر بموجب القرار  أيضاً وإذ يذكّر

في دورته الخامسة والثلاثين، تنص على أن يجري المؤتمر تقييماً للتقدم المحرز في تنفيذ خطة  1/2008الصادر عنه رقم 

أنّ المجلس وافق، في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة من خلال استعراض مستقل وب 2015العمل الفورية في سنة 

(، على الترتيبات الخاصة بالاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة من أجل 2013ديسمبر/كانون الأول  6-2)روما، 

 تقييم حالة تنفيذ خطة العمل الفورية؛

 

( والمؤتمر في دورته 2015مارس/آذار  27-23ا، أنّ المجلس، في دورته الحادية والخمسين بعد المائة )روم وإذ يعتبر

(، أقرا التقرير النهائي للاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة 2015يونيو/حزيران  13-6التاسعة والثلاثين )روما، 

بشأن مؤهلات الرئيس المستقل  6في المنظمة واقترحا إجراءات استجابة للتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك التوصية 

 مجلس؛لل
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التي ينبغي توافرها  ت، ينبغي أن تراعي المؤهلاسعند ترشيح الدول الأعضاء للرئيس المستقل للمجل -2"

السياسية والاجتماعية والثقافية،  قفي الرئيس، بما في ذلك قدرته على أن يكون موضوعياً، وإحساسه بالفوار

الأجهزة الرئاسية لمنظمة الأغذية  بعملومعرفته  وكفاءته الفنية، بالإضافة إلى خبرته بمجالات عمل المنظمة

 "؛والزراعة
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